PAGE  

مزايا القطاع المصرفي اللبناني ودوره في التمويل وجذب الاستثمار
1 – مؤتمر "بيروت- 1" ينتظر هدوءاً سياسياً، فإذا استقرّ الوضع بعد الحوار، وعقد المؤتمر ، ما هي استعداداتكم كقطاع مصرفي له ، سيّما انكم تحفّظتم عن المساهمة النقدية؟ 

على رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، والمرتبطة اساساً بمناخ جلسات الحوار الوطني اضافة الى التحقيقات الدولية ونتائجها النهائية فاننا نتوقع بدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو. ويزيد من اندفاعنا باتجاه هذا الاعتقاد، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي ابدته مختلف شرائح الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث وفي انجاز الاستحقاقات السياسية ، وهذا ما حاز اعجاب العالم باكمله الذي اشاد دولاً ومؤسسات بالمستوى الراقي والحضاري الذي ميز التحركات الشعبية وردات الفعل، وبالاخص في التظاهرات السلمية المليونية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل.

ولا نغفل في هذا الاطار، دور المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث نأمل لاحقاً ببدء مرحلة ترسيخ الاستقرار السياسي وترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة الناجمة، بصورة خاصة، عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط.


على هذا، فان طرح ورقة بيروت 1 على المرجعيات السياسية والاقتصادية وعلى مؤسسات المجتمع المدني يشكل تقدماً نوعياً في بلورة ورقة عمل مشبعة بالنقاشات على كل المستويات، وفي استنباط الوسائل المناسبة للمعالجة بمعاونة المجتمع الدولي . 

وقد اكدنا دائماً على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين المناخ الملائم لانعقاد مؤتمر بيروت 1، في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء سياسية سلبية ، فان الاوضاع بعد 14 شباط هي غيرها ما قبله، فالبلد يشهد مجموعة تطورات متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية، وليس من المناسب مطلقاً، ان يكون الشأن السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق، بل ان الظروف المستجدة جعلت هذا الشأن وطنياً بامتياز لجهة ما يتعلق بمصير البلد ومستقبله.

ونحن على يقين ، بان معظم السياسيين ، بغض النظر عن مواقعهم ، يدركون دقة الظروف وتداعياتها واهمية التطورات اللاحقة ، ونعتقد ، بان الجميع سيغلّب لغة العقل ويقدم مصلحة الوطن على اي مصالح اخرى، ولذا فاننا نرى انه امام الحكومة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو ولتعزيز مناعة مجمل القطاعات الانتاجية وفي مقدمها القطاع المصرفي ، وابرز هذه المهام التي ورد معظمها في ورقة العمل :

· مساهمة القطاعات والمرجعيات كافة في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية. 

· وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية يستهدف خصوصاً بلوغ مرحلة عكس دينامية الدين العام والحد من تأثيره على الاقتصاد ونموه.
· اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري واعادة الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء.
· بلورة وبدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة ترويج لبنان وقطاعاته.
· التأكيد على تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، بما في ذلك اعادة الاعتبار لإلتزامات باريس2، تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادت المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على اعادة انهاض اقتصاده.
واود في هذا المجال ان أؤكد على دعمنا وتأييدنا للتوجهات الإصلاحية للحكومة اللبنانية على كافة الأصعدة الاقتصادية، ونشدّد على أهمية سعيها لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لأنه يشكل صمام الأمان لأي نهوض وتنمية اقتصادية ومالية واجتماعية مرتقبة. ويزيد من قناعتنا بأهمية دعم الاصلاح، ان لبنان امام فرصة مهمة للعودة الى النمو ولا يجب تفويتها واغراقها بالمحليات والخلافات لان الفرص لا تتكرر كثيراً، بل انها اصبحت اكثر صعوبة بعد فقدان الراحل الكبير رفيق الحريري الذي دأب على توظيف شبكة علاقاته الدولية ، وكان ذلك من اهم اسباب انعقاد مؤتمر باريس 2 وما نتج عنه.
2 – لا شك ان لدى المصارف سيولة مرتفعة. كيف ستُستثمر هذه السيولة في ظلّ تراجع اقتراض الدولة منها ؟

يزخر القطاع المصرفي اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية ، شكلت على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب والازمات التي يتعرض لها على اختلاف انواعها. كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية والدولية واكتساب مزايا تنافسية لمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق.

خلال السنوات الماضية شهد القطاع عملية اعادة هيكلة تأسست على بنية نظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية كانت كفيلة بعودة القطاع في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي وفق اهم مؤشرات التي يتم تنميتها باستمرار واهمها : 

حيازة القطاع المصرفي على موجودات تقارب 70 مليار دولار، اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.
وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال  غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001.
استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية. 
تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.
وبناء على كل ما تقدم، فاننا نعتقد ان لبنان بمزاياه  الطبيعية والاستثمارية في مجالات اقتصادية متعددة وبالاخص المصرفية والمالية، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة. 

وكما هو معلوم قد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية . واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة من خلال الشراكات او التحالفات مع المؤسسات الاقليمية والخارجية التي تتمتع بامكانات تمويلية كبيرة  .

ونحن نعتقد ايضاً ، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة ، فان الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة هي من المهام التي تحظى باولوية لدى الحكومات، كما يخوض لبنان حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، مما سيوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار.  وهما من اهم ادوات العمل التي يمكن مواكبتها عبر المصارف اللبنانية الحاضرة بقوة، بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون  الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع، كذلك الامر بالنسبة للمصارف اللبنانية في الاسواق الخارجية التي نعتقد انها ستكون من الوحدات المصرفية والمالية المتميزة باهتمامها وبنوعية اعمالها. 

3– يشهد القطاع المصرفي في لبنان عمليات اندماج، آخرها اندماج مصارف " اللبناني السعودي" و"المتحد" و" البحرالمتوسط"، وبالطبع قبل ذلك حدثت اندماجاتها لدى مصارف اخرى. كيف تورن واقع الاندماجات هذه ؟

يمثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية بنيته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بيروت كمركز مالي في المنطقة. كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية.
وجاء اعتماد هذا الخيار خلال السنوات الماضية ، ولا يزال ، كواحد من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية وقدراتها الاستعابية ولا تؤهلها بالتالي لمواجهة تحديات التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية ، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 1994 قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله تباعاً، فشكّل مع متطلبات الاسواق واحتياجات الرسملة وضخ الاموال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية، عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام اكثر من 26 عملية دمج وتملك خلال الفترة الماضية، فيما تكفلت المصارف القوية والناشطة بحيازة الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق الناشئة. 

وقد اسهمت عمليات الدمج وتنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني ومضافاً اليها الطبيعة الديموغرافية الفريدة للبنانيين، لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، في اندفاع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، مما يشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة لتعزيز التواجد الخارجي السابق وتحقيق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على : 

- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، امتداداً الى العراق مع تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.

· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل). اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان.
4 - تتّجه المصارف اللبنانية الى تسهيل عمليّات الاقتراض من خلال تنويع خدمات بطاقات الائتمان. أين تقع سياسة بنك الاعتماد اللبناني من هذه الخدمات ؟
يقع ابتكار وتطوير الخدمات والمنتجات في صلب التحديات التي تواجه المصارف وتنمية ما تقوم به من مهام واعمال ولكل مصرف خياراته الخاصة في التقدم والنمو لكن معظم الاستراتيجيات تتلاقى في التزام المعايير الدولية للصناعة المصرفية وصياغة الخطط من ضمن هذا الالتزام وعموماً فان معظم المصارف في لبنان تسعى لارساء توجه استراتيجي نحو الصيرفة الشاملة التي تتكامل فيها الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية ومؤخراً الاسلامية، مع حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة Retail banking الى جانب الخدمات المالية والاستثمارية وتمويل التجارة مع التوسع الدائم في مجال الخدمات الموازية Para Banking التي تدخل في نطاقها خدمات التأمين والوساطة والتعليم وسواها..

ومن المهم التأكيد في هذا المجال بان انخراط الاعتماد اللبناني في  الصيرفة الالكترونية ، يشكل النموذج – المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته وبيئة اعماله، وهذا ما عملنا على تنفيذه مبكراً في مجموعتنا المصرفية، فقد كنا من اول المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية والمحاسبية ، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة التي تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات ليصبح البنك بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعميم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي شهدت لاحقاً انتشاراً واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان.

ومن المؤكد ان الصيرفة الشاملة هي العنوان الملائم الذي يجب ان تتحرك تحته انشطة الاعتماد اللبناني واعماله كافة، وليتم في اطارها تطوير الستراتيجيات والخطط التي تشمل:

· اجراء المزيد من التوسع الافقي والعامودي في مجال الصيرفة بالتجزئة .

· تنويع الخدمات الالكترونية ، وضم خدمات جديدة الى رحابها، وخاصة في حقل بطاقات الائتمان.
· تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها ، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات جديدة. 
· توسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تتناسب مع الشرائح الاجتماعية.
أما بالنسبة لمجموعتنا المصرفية فان الصيرفة الشاملة باتت المرادف الانسب لهويتنا. ونتحرك في اطارها لتحقيق استراتيجية التوسع في حقول الخدمات المصرفية والمالية كافة وبالاستناد الى عوامل اساسية عدة مؤكدة اهمها :

1 – امتلاك الاعتماد اللبناني لواحدة من اكبر الشبكات المصرفية التي تضم 57 فرعاً تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية ، اضافة الى فرع في قبرص ومكتب تمثيل في كندا.

2 – عراقة وخبرة الاعتماد اللبناني في اطلاق وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.

3 – ريادة الاعتماد اللبناني في استقدام واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل المبكر مع الصيرفة الالكترونية في اعماله الداخلية وفي اصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الالكترونية.

4 – وجود فريق عمل يتمتع بخبرات كبيرة ومتعددة في مجمل العمليات المصرفية والمالية وعلاقات ذات تأثير وفعالية في اوساط رجال الاعمال والمال والمستثمرين والمؤسسات والشركات.

5 – الاعتماد على نظام متكامل لادارة المعلومات يشمل كل شبكة فروعه ويوفر للادارة العليا والمحللين والمديرين المعلومات عن الزبائن ، ويخلق هذا النظام قاعدة عامة للمعلومات تشمل جميع الوظائق الرئيسية والمحاسبة على صعيد الفرع وعلى صعيد البنك ككل.

وفي السياق ذاته فقد كنا اول المبادرين في اطلاق بنك متخصص بالصيرفة الإسلامية هو البنك الإسلامي اللبناني مما يكرس تنوع خيارات مجموعة الاعتماد اللبناني لتحاكي مختلف احتياجات التمويل وإدارة الاموال لمختلف الشرائح الاجتماعية، عبر شبكة فروع تغطي غالبية الأراضي اللبنانية وعبر تواجد خارجي مباشر في عدة اسواق مدعوم بشبكة علاقات وتحالفات مع مؤسسات مالية واقتصادية مرموقة في المنطقة وخارجها.

وجاء انطلاق البنك الاسلامي اللبناني من ضمن خطة التوجه نحو الصيرفة الشاملة لدى الاعتماد اللبناني، التي ترتكز على رؤية متطورة ربطت مبكراً بين التوسعات الافقية والعامودية للمجموعة وبين الاستثمار السخي في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. كما وأرست توازناً إيجابياً بين الخدمات التقليدية وخدمات المؤسسات والشركات (Corporate) وبين الانفتاح الواسـع على حقـول الخدمـات المصرفية بالتجزئـة  (Retail) والخدمات المصرفية الإلكترونية (E- banking).
5 – يوماً بعد يوم تقترب المصارف من التاريخ المحدد لتطبيق بنود اتفاقية "بازل 2" . اين اصبحت المصارف اللبنانية من تاريخ الاستحقاق ؟

إن بدء العمل بإتفاقية بازل الجديدة سيكون ما بعد العام 2007 ، خاصة لمصارف دول المجموعة العشر (G10)، وقد يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية ، إلا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الإضافية المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتاهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية على السواء ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الإتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الاتفاقية الجديدة.

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجمعية المصارف في لبنان عبر التنسيق والتعاون وورش العمل والحلقات التدريبية التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي في لبنان حول هذا الموضوع . كما ان المهمة التي اوكلتها جمعية المصارف في لبنان الى إحدى الشركات الاستشارية حول وضع الأدلة المطلوبة بموجب إتفاقية بازل 2 وتعميم هذه الأدلة اللازمة على المصارف لبلورتها وفقاً لأوضاعها الخاصة كان لها الاثر الجيد في استكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الاتفاقية الجديدة.

 وتواصل اللجنة المشتركة بين السلطات النقدية (البنك المركزي ولجنة الرقابة) وجمعية المصارف في لبنان بلورة وتنفيذ خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الاستحقاق المنتظر في الإتفاقية الجديدة، بما في ذلك تدعيم وتحصين ملاءة المصارف وقوة مراكزها المالية، علماً ان القطاع المصرفي اللبناني يتميز بملاءة مرتفعة تتراوح بين 17 و19 بالمئة في السنوات الماضية، اي ضعف المعدل المطلوب بمعايير بازل السائدة.

ومن المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الأسواق المصرفية ككل تتشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقتهم بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

وفي المحصلة، فان السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف اللبنانية الحفاظ على انخراطها الكلي  بالصناعة المصرفية الدولية والالتزام بكافة متطلباتها ومنها توجهات بازل 2.

وبالفعل ، فان القطاع المصرفي اللبناني يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات بازل 2 ، من خلال اعادة رسملة الارباح، ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انطمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية. والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي الدولي . اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الادارة.


وبناءً على ما أنجز في هذا الاتجاه، والتنفيذ المدروس والمتدرج للمتطلبات المالية والإدارية والفنية، يمكننا القول بان القطاع المصرفي عموماً ومصرفنا خصوصاً في موقع ملائم للغاية لتطبيق المعايير الجديدة وفق الصيغة التي سيقررها البنك المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف. 
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